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 2025من مايو سنة  12جلسة الأثنين الموافق 

 برئاسة السيد القاضي / فلاح شايع الهاجري "رئيس الدائرة"

 والطيب عبد الغفور عبد الوهاب. جمعة إبراهيم محمد العتيبي  وعضوية السادة القضاة/   

 )    ( 

 أحوال شخصية 2025لسنة  228الطعن رقم 

". فرق الزواج " التفريق بحكم  بالتسامع : الشهادة في دعوى التطليق للضرر  ( أثبات "طرق الإثبات 4 -1) 

 " حكمين  للضرر".  التطليق  دعوى  في  الضرر  إثبات  عملهما    حكمين ال تعيين  كيفية  القاضي:  وكيفية 

 ". عند اختلاف حالات الشقاق بين الزوجين   وتوصيتهما 

حق كلا الزوجين في طلب التطليق للضرر عند تعزر دوام العشرة بالمعروف. أساس ذلك من (  1)

 الكريم.  القرآن 

التطليق  2) دعوى  في  الضرر  إثبات  القضائية.    يكون(  وبالأحكام  الشرعية  الإثبات  الشهادة بطرق 

للفرع وبالعكس متى توافرت  لإثبات الضرر سواء كان الشاهد  تقبل  بالتسامع   أو أنثى عدا الأصل  ذكراً 

ولا تقبل في نفيه. شروط الشهادة أن تكون    إذا فهم منه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين  شروطها

مستقاة من مشاهدة ومعاينة وغير مصطنعة. ما يقوله الشاهد نقلاً عن الخصم. لا تعتبر شهادة بل تحايل  

 على القضاء. دور القاضي في ذلك التأكد من حيادية مصدر استقاء الشاهد معلوماته والاطمئنان للشهود. 

حق كلا الزوجين في طلب التطليق للضرر عند تعزر دوام العشرة بالمعروف. أساس ذلك من (  3)

القاضي   على  الأمر  يعرض  بعجزها  بينهما.  الإصلاح  الأسري  التوجيه  للجنة  والقانون.  والسنة  القرآن 

ترفض  الضرر  يثبت  لم  وإذا  بالتطليق  حكم  الضرر  ثبوت  مع  الصلح  بتعذر  عليهما.  الصلح  لعرض 

الأسري   التوجيه  لجنة  على  تعذر  فإن  جديدة  دعوى  رفع  فللمتضرر  بينهما  الشقاق  باستمرار  الدعوى. 

تسمية الحكمين وتعيينهما وكيفية مباشرة عملهما   والقاضي الإصلاح بينهما عين بحكم حكمين من أهليهما. 

 وكيفية وضع تقريرهما مع اختلاف حالات الشقاق بين الزوجين وحال اختلاف الحكمين. ماهيته. 

لكونهما مؤتمنان   .الوكالة ولا النيابة. علة ذلك  الإشهاد ولاالحكمين. طريقهما طريق الحكم لا  (  4)

 أساس ذلك.. ومحل اعتبار للقاضي  قرارهما ملزم للزوجين رضياه أو كرهاهومصدقان في أقوالهما. 
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 الدعوى". "إثبات الدعوى" "ماهية دعوى (5)

الذي يعجز صاحبه عن   - الحق  ذلك.  إثبات دعواه. علة  المدعي  القضائية. ما هيتها. على  الدعوى 

 إثباته هو والعدم سواء فالبينة على المدعي. 

 ".  من مظاهرها حفظ رابطة الزوجية " شريعة إسلامية  (  6) 

حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ رابطة الزوجية لاعتبارها مظهر من مظاهر رقيها بالأسرة   -

جعل   ميزتها  من  أن  إلا  المجتمع  في  والأساس  الطيبة  اللبنة  عرى    الطلاقولكونها  لقطع  أخيرة  مرحلة 

 مؤداه. طلب الطلاق أو الخلع من الزوجة جائز بشروط. أساس ذلك من السنة. بضوابط شرعية.  الزوجية

 فرق الزواج: العدة: نفقة وسكنى المعتدة". "  زواج( 7)

من    - الحامل  غير  المعتدة  حامل.  وهي  بائن  أو  رجعى  طلاق  من  للمعتدة  واجبة  والسكنى.  النفقة 

 طلاق بائن. تجب لها السكنى فقط. أساس ذلك.  

 . إثبات "عبء إثبات إنفاق الزوج وعدم إنفاقه ". "ماهيتها وتحديدها وحدودها( نفقه " 8)

والصورة البارزة لقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة النفقة. ماهيتها. من واجبات عقد الزواج    -

تقديرها.  الفراق.  الزوجية وبعد  الحياة  أثناء  المالية والاقتصادية للأسرة  الرعاية  أو الأب  الزوج  وتحمل 

 بوقت استحقاقها مع مراعاة دخل المنفق. أساس ذلك من الشريعة الإسلامية والقانون. 

 ( حكم "عيوب التسبيب: الخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة".9)

على    - ومثال  فيه  المطعون  الحكم  التسبيب قصورخطأ  في  لأدلة   ه  القانوني  بالأثر  الالتزام  لعدم 

واستفحال  الضرر  بثبوت  القضائية  والقرائن  الشهود  وشهادة  الكتابية  بالأدلة  أخذاً  الدعوى  في  الإثبات 

والاستناد إلى فرضيات خاطئة مخالفة    دوام العشرةالشقاق وشيوع النزاع بين الزوجين بما يستحيل معه  

 لأحكام الشريعة والقانون بما يوجب نقضه والتصدي. 

 . آثر نقض الحكم في مسائل الأحوال الشخصية"نقض "( 10)

تصدي المحكمة لموضوع الدعوى.    .أثره  في مسائل الأحوال الشخصية.  نقض الحكم كله أو بعضه  -

 أساس ذلك؟

 ( 2025/ 5/ 12أحوال شخصية، جلسة   2025لسنة   228)الطعن رقم 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء عملاً بقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا    -1

بِمَعْ  حُوهُنَّ  سَر ِ أوَْ  بِمَعْرُوفٍ  فأَمَْسِكُوهُنَّ  أجََلَهُنَّ  فَبلَغَْنَ  الن سَِاءَ  طَلَّقْتمُُ  )وَإذِاَ  التنزيل  محكم  وَلَا  في  رُوفٍ 

وَ  هُزُوًا   ِ آياَتِ اللََّّ تتََّخِذوُا  وَلَا  نَفْسَهُ  ظَلمََ  فَقدَْ  ذلَِكَ  يفَْعَلْ  وَمَنْ  لِتعَْتدَُوا  ضِرَارًا  ِ تمُْسِكُوهُنَّ  نعِْمَتَ اللََّّ اذْكُرُوا 

 َ َ وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ  بكُِل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ(، وقوله  عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقوُا اللََّّ

الْعِدَّ  وَأحَْصُوا  لِعِدَّتِهِنَّ  فطََل ِقوُهُنَّ  الن سَِاءَ  طَلَّقْتمُُ  إذِاَ  النَّبِيُّ  أيَُّهَا  )ياَ  وتعالى جل وعلا  َ  سبحانه  وَاتَّقوُا اللََّّ ةَ 

وَمَنْ يَتعَدََّ حُدُودَ رَبَّكُمْ لَا تخُْرِجُوهُنَّ مِنْ بيُوُتهِِنَّ وَلَا يخَْرُجْنَ إِلاَّ أنَْ يأَتِْينَ بِفاَحِشَةٍ مُبَي ِنةٍَ وَتلِْكَ حُدُودُ   ِ  اللََّّ
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فأَمَْ  أجََلَهُنَّ  بلَغَْنَ  فإَِذاَ  أمَْرًا   ذلَِكَ  بعَْدَ  يحُْدِثُ   َ اللََّّ لعََلَّ  تدَْرِي  لَا  نَفْسَهُ  ظَلمََ  فَقدَْ   ِ أوَْ اللََّّ بِمَعْرُوفٍ  سِكُوهُنَّ 

كَا مَنْ  بِهِ  يوُعَظُ  ذلَِكُمْ   ِ لِِلَّّ الشَّهَادَةَ  وَأقَِيمُوا  مِنْكُمْ  عَدْلٍ  ذوََيْ  وَأشَْهِدُوا  بِمَعْرُوفٍ  ِ  فاَرِقوُهُنَّ  باِلِلَّّ يؤُْمِنُ  نَ 

َ يجَْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَنْ يَتوََكَّلْ  ِ فَهُوَ حَسْبهُُ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ  عَلَى اللََّّ

لِكُل ِ شَيْءٍ قدَْرًا(، وقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا في كتابه    ُ باَلِغُ أمَْرِهِ قدَْ جَعَلَ اللََّّ  َ إنَِّ اللََّّ

إصِْلَا  يرُِيدَا  إنِ  أهَْلِهَا  نْ  مِ  وَحَكَمًا  أهَْلِهِ  نْ  مِ  حَكَمًا  فاَبْعَثوُا  بيَْنِهِمَا  شِقاَقَ  خِفْتمُْ  )وَإنِْ  ُ  الكريم  اللََّّ يوَُفِ قِ  حًا 

كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا(، وقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا في كتابه الكريم    َ إنَِّ اللََّّ وَإنِ )بَيْنَهُمَا ۗ 

ن سَعَتهِِ  ُ كُلاا م ِ قاَ يغُْنِ اللََّّ  .صدقَ اللهُ العظيمْ  (يَتفََرَّ

التطليق   -2 دعوى  في  الشخصية  الأحوال  وقانون  الغراء  الاسلامية  الشريعة  أحكام  في  المقرر 

يثبت أنه  الزوجين،  على الصادرة القضائية وبالأحكام الشرعية، الإثبات بطرق الضرر للإضرار  أحد 

 الزوجين حياة محيط في الضرر اشتهار كلامه من فهم أو الشاهد فسر إذا  بالتسامع الشهادة وتقبل

 أو كان  ذكراً  الشاهد شهادة الضرر، وتقبل  نفي على بالتسامع الشهادة تقبل المحكمة، ولا حسبما تقرره 

شرعًا، بيد أنه يشترط   شروط الشهادة  الشاهد في توافرت متى للأصل الفرع أو للفرع الأصل عدا أنثى

التطليق أن تكون الشهادة غير مصطنعة من الخصم وقيامه  دعوى للشهادة كدليل من أدلة الإثبات في

لا   أن  الأصل  أن  وذلك  لها  الوحيد  المصدر  وباعتباره  عنه  لنقلها  الشهود  على  بنفسه  واقعة  بإشاعة 

يصنع الشخص دليلاً لنفسه وأن يكون الشهود قد استقوا المعلومات من مشاهدة ومعاينة أو من آخرين 

ذاته حتى يصطنع  الخصم  من  وتلفيق  وتدبير  باصطناع  وليس  بالتسامع  والاستفاضة  العلم  وجه  على 

واقعة مادية يرتكن إليها لتضليل المحكمة، فلا يعتبر من قبيل الشهادة ما يقوله الشاهد نقلاً عن الخصم  

المشهود له، إذ يعتبر الشاهد في هذه الحالة وكأنه الخصم المشهود له الذي نقل عنه ومن غير الجائز  

أن يشهد الخصم المشهود له لنفسه باصطناع دليل ينشره بين الشهود ليشهدوا به له وباعتبار أن هذا 

التصرف من باب التحايل على القضاء فيرد عليه قصده، وعليه يجب على القاضي التأكد من أن الشاهد  

أي   بدون  ومحايد  مستقل صحيح  من مصدر  المحكمة  أمام  بها  يشهد  التي  ومعلوماته  شهادته  استقى 

له،  للمشهود  الشاهد  من  كالمحاباة  الشهادة  عيوب  من  الحذر  مع  له،  المشهود  الخصم  من  يتدخل 

الأحوال   في جميع  المحكمة  اطمئنان  مع  والشهادة،  بالواقعة  العلم  بين  المدة  وبعُد  والنسيان  والمبالغة 

 للشهود، 

من    -3 لكل  أن  الشخصية  الأحوال  بقانون  وعملاً  العليا  الاتحادية  المحكمة  قضاء  في  المقرر 

الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما  

في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. وتتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً لهذا القانون الإصلاح بين الزوجين، 

يثبت  لم  بالتطليق، وإذا  تعذر وثبت الضرر حكم  فإن  القاضي الصلح عليهما،  فإن عجزت عنه عرض 

الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين، فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة فإن 

تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي بالإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن  

أمكن بعد أن يكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية، وإلا عين من  
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يقوم   بأن  اليمين  الحكمين  من  كل  تحليف  المحكمة  وعلى  الإصلاح،  على  والقدرة  الخبرة  فيه  يتوسم 

ولا   الزوجين،  بين  للإصلاح  الجهد  وبذل  الشقاق  أسباب  تقصي  الحكمين  وعلى  وأمانة.  بعدل  بمهمته 

يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة 

بينهما.   انقطاع  إن حصل  اللاحقة،  الجلسات  أو  فعلى   -1المحددة،  الإصلاح،  عن  الحكمان  عجز  وإذا 

بالتفريق  الحكم  إصدار  قبل  للصلح  وتدعوهما  الزوجين  على  الحكمين  توصية  تعرض  أن  المحكمة 

المحكمة  بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى  بالتفريق  بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين 

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة    -2إثبات ذلك الصلح.  

هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء  

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة   -3من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.  

كلها من جانب الزوجة، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك  

إذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة   -4الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.  

وإذا تعذر الصلح بين   -5مشتركة أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.  

الحكمان  اقترح  التفريق  طالب  هو  الزوج  كان  فإن  منهما،  المسيء  يعرف  فلم  الحال  الزوجين، وجهل 

رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمان بالخيار فيما  

ويقدم   بينهما.  التفريق  رفض  أو  بدل،  دون  بينهما  التفريق  في  والأولاد  الأسرة  لحال  مناسباً  يريانه 

الحكمان إلى القاضي توصيتهما المسببة والمتضمنة مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الْخر.  

ويحكم القاضي بمقتضى توصية الحكمين إن اتفقا فإن اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، أو ضم  

هذا   أحكام  خالف  فيما  الحكمين  توصية  تعديل  القاضي  وعلى  الرأيين،  أحد  يرجح  ثالثاً  حكماً  إليهما 

 القانون، قال القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي يرحمه الله في التحفة: 

 لزوجة ورفعها تكررا  ***  وإن ثبوتُ ضررٍ تعذرا

 بينهَما بمُقتضى القرآن  ***  فالحكمان بعد يبُعثانِ 

 والبعثُ من غيرهما إن عُدما ***  إن وُجِدا عدلين من أهلهِما 

 إعذارَ للزوْجين فيما فعلا  ***  وما به قد حَكَما يمُْضَى ولا 

المقرر فقهاً أن الحكمين مؤتمنان على مهمتهما ومصدقان في أقوالهما التي ضمناها تقريرهما   -4

الوكالة ولا النيابة وأن قرارهما محل اعتبار للقاضي ولو لم    الإشهاد ولالأن طريقهما طريق الحكم لا  

يوافق رأيه كما أنه ملزم للزوجين رضياه أو كرهاه طالما كان موافقاً للشريعة والقانون لأن الله سبحانه  

 وتعالى سماهما في محكم التنزيل حكمين،  

المقرر في أحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقانون على السواء  أن الدعوى القضائية هي    -5

وسيلة للمطالبة بحماية حق أو مركز شرعي أو قانوني وقع  الاعتداء عليه، ففي هذه الحالة يكون على 

أمام   الدليل  وإقامة  والقانون  الشريعة  مع  والمتوافقة  المعلومة  الإثبات  طرق  بكافة  الإثبات  المدعي 

الواقعة القانونية أو المادية المتنازع فيها بقصد الوصول إلى نتائج    ةالقضاء على وجود الحق أو صح



 المحكمة الاتحادية العليا

قانونية معينة وذلك بإقامة الدليل على الواقعة مصدر الحق وذلك لأن الحق يتجرد من قوته إذا لم يقم  

أو   فيها  ع  توُز  يدُ عى بها متى  أو قانوني ةٍ  الدليل على كل واقعة مادي ةٍ  إقامة  يتعي ن  لذا  إثباته  دليلٌ على 

إثبات   عن  صاحبه  يعجز  الذي  فالحق  للحق  الحياة  شريان  بمثابة  الإثبات  لأن  عليه  المدعى  أنكرها 

دليلَ  لا  الحق(، و)يستوي حقٌ معدوم وحقٌ  ة  قو  الدليل هو  )إن  قيل:  ولذلك  والعدم سواء  مصدره هو 

عليه(، وأن )ما لا دليل عليه هو والعدم سواء( وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسل م 

مؤك داً على هذا المبدأ في حديثه الشريف: ))لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماءَ أنُاسٍ وأموالهم 

 . ولكنَّ البي نةَ على المد عي، أي الدليل((

من ميزة الشريعة الإسلامية الغراء أنها بقدر ما حرصت على حفظ رابطة الزوجية  المقرر أن    -6

قائمة بين الزوجين باعتبارها مظهراً من مظاهر رقي الشريعة الإسلامية الغراء بالأسرة وعلى ما أمر  

الخالق سبحانه وتعالى لتكون لبنة طيبة في المجتمع ووفق إطار المادة الخامسة عشرة من الدستور 

والتي نصت على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين الإسلامي والأخلاق  وحب الوطن، ويكفل  

القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف، إلا أنه جعل الطلاق في المرحلة الأخيرة كحل صعب  

للمرأة أن  الزوجين ووفق الضوابط الشرعية ، ويجوز  بين  الزوجية  وقاس وأخير لقطع عرى رابطة 

تطلب الطلاق أو الخلع إن وجد ما يدعو لذلك وذلك لما روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما  

 ِ ُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ فَقاَلَتْ: ياَ رَسُولَ اللََّّ  ثاَبِتُ بْنُ قَيْسٍ أنََّ امْرَأةََ ثاَبِتِ بْنِ قَيْسٍ أتَتَْ النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ

صَلَّى    ِ رَسُولُ اللََّّ فَقـَالَ  سْلَامِ.  الْإِ الْكُفْرَ فيِ  أكَْرَهُ  وَلكَِن ِي  دِينٍ،  خُلقٍُ وَلا  فيِ  عَلَيْهِ  أعَْتِبُ  عَلَيْهِ وآله  مَا   ُ اللََّّ

عَلَيْهِ وآله وصح   ُ ِ صَلَّى اللََّّ ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهَ؟ُ( قاَلَتْ: نعَمَْ. قاَلَ رَسُولُ اللََّّ به وَسَلَّمَ: وصحبه وَسَلَّمَ: )أتَرَُد ِ

)اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَل ِقْهَا تطَْلِيقةًَ(، ولكن لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ،  

 . كسوء العشرة من الزوج

المادة    -7 بنص  من    69المقرر  للمعتدة  والسكنى  النفقة  تجب  أنه  الشخصية  الأحوال  قانون  من 

طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل  

 .السكنى فقط

الرعاية  المقرر    -8 الزوج من واجب  يتحمله  ما  الزواج،  المترتبة عن عقد  الواجبات  أن من أهم 

المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الفراق، وذلك بالإنفاق على الزوجة، وقد عالج 

جَالُ  الفقهاء المسلمون النفقة انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل )الر ِ

مِنْ أمَْوَالِهِمْ( ، فالنفقة ه وَبِمَا أنَفَقوُا  بعَْضَهُمْ عَلَىٰ بعَْضٍ   ُ لَ اللََّّ بِمَا فضََّ امُونَ عَلَى الن سَِاءِ  ي الصورة  قَوَّ

البارزة لقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة ، فالزوج هو المكلف بمهمة الإنفاق على أفراد أسرته  

باعتباره مسؤولا عن شؤونها المادية والمعنوية والاقتصادية والمالية ، وذلك أن النفقة وفق ما حددته  

والخدمة    63المادة   والتطبيب  والمسكن  والكسوة  والطعام  النفقة  تشمل  الشخصية  الأحوال  قانون  من 

للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف، وقد قرر الرسول صلى  

الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله لهند بنت عتبة، حينما أتته تشتكي زوجها أبا سفيان رضي الله  
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وآله   عليه  الله  صلى  بقوله  النفقة  من  ولدها  ويكفي  يكفيها  ما  إياها  إعطائه  وعدم  شحه،  من  عنهما 

وصحبه وسلم "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، وعلى هذا الأساس قام التشريع في الدولة 

بمراعاة دخل الملزم بالنفقة التزاماً بما نص عليه الشارع الحكيم في قوله سبحانه وتعالى عز شأنه من 

مرا ومع  قَوَامًا(،  لِكَ  ذَٰ بَيْنَ  وَكَانَ  يَقْترُُوا  وَلمَْ  يسُْرِفوُا  لمَْ  أنَفَقوُا  إذِاَ  )وَالَّذِينَ  التنزيل  محكم  في  عاة قائل 

النفقة،   هذه  استحقاق  تاريخ  بين  الحالة  هذه  تغيرت  وإذا  الطلاق،  قبل  والاقتصادي  المعيشي  الوضع 

وتاريخ القضاء بها، فالمعتمد هو تقديرها وقت الاستحقاق لا وقت القضاء، مع ضرورة مراعاة التوسط 

وذلك  الإنفاق،  في  وعياله  زوجته  على  التوسعة  على  الزوج  وتعالى  سبحانه  وقد حث الله  والاعتدال، 

مِنْ   سَكَنْتمُْ  حَيْثُ  مِنْ  )أسَْكِنوُهُنَّ  التنزيل  محكم  في  قائل  من  شأنه  عز  وتعالى  سبحانه  لقوله  مصداقا 

يضََعْ  حَتَّى  عَلَيْهِنَّ  فأَنَْفِقوُا  حَمْلٍ  أوُلَاتِ  كُنَّ  وَإنِْ  عَلَيْهِنَّ  لِتضَُي ِقوُا  وهُنَّ  تضَُارُّ وَلَا  فإَِنْ وُجْدِكُمْ  حَمْلَهُنَّ  نَ 

أخُْرَى لِينُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ    أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهنَُّ وَأْتمَِرُوا بَيْنكَُمْ بمَِعْرُوفٍ وَإنِْ تعَاَسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لَهُ 

نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَ   ُ لَا يكَُل ِفُ اللََّّ  ُ ا آتاَهُ اللََّّ فلَْينُْفِقْ مِمَّ بعَْدَ عُسْرٍ  مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ   ُ اهَا سَيجَْعَلُ اللََّّ

لقوله   الإسلامية  الأمة  وإجماع  والسنة  بالكتاب  ثابت  للزوجة  النفقة  ووجوب  الطلاق،  سورة  يسُْرًا( 

سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل )وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ۚ لَا  

لِكَ ۗتكَُلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ۚ لَا تضَُارَّ وَالِدَةٌ بِوَلدَِهَا وَلَا مَوْلوُدٌ لَّهُ بِوَلدَِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ   ( بحيث دلت   مِثْلُ ذَٰ

 هذه الْية الكريمة على أن الملزم بالنفقة هو المولود له وهو الزوج وذلك أن الأبناء ينسبون إليه 

في    -9 المقدمة  الإثبات  لأدلة  القانوني  بالأثر  يلتزم  لم  فيه  المطعون  الحكم  وكان   ذلك  كان  لما 

الدعوى ومنها الأدلة الكتابية وشهادة الشهود والقرائن القضائية وتقرير الحكم الابتدائي بثبوت الضرر  

أدلة  بموجب  الثابت  والشقاق  الضرر  في  المتمثلة  والمادية  والقانونية  المادية  الواقعة  أن  وباعتبار 

الإثبات الشرعية مع استفحال الشقاق بين الزوجين وشيوع النزاع بالاستفاضة، إلا أن الحكم المطعون  

فيه قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب  

قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله  والإخلال بحق الدفاع وأهدر أدلة الإثبات الشرعية والقانونية وأسس  

وبأخذه بافتراضات خاطئة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون وقرر رفض التفريق دون  

الشرعي،   والمستمر بمفهومه  الحاصل  والشقاق  بينهما  بالمعروف  العشرة  دوام  انعدام  ثبوت  سند مع 

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جره 

 إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب نقضه. 

10-  ( بالمادة  عملاً  له  تتصدى  المحكمة  فإن  فيه  للفصل  صالح  الموضوع  إن  من  186وحيث   )

المدنية   الإجراءات  وبتأييد    -قانون  برفضهما  الاستئنافين  موضوع  وفي  فيه  المطعون  الحكم  بنقض 

 . الحكم المستأنف 
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 المحكمة 

 _________ 

 

 حيث إن الطعن استوفى شروطه الشكلية.                 

وحيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية الطاعنة رفعت دعواها الابتدائية ضد  

مصاريف   وتكبدها  والضرب  والشقاق  للضرر  بالتطليق  لها  الحكم  ملتمسة  ضده  المطعون 

الدعاوى المقامة من الغير على الزوج المطعون ضده مع سوء المعاملة المتكرر منه وبإلزام 

الولدين   المهر وحضانة  بمؤخر  واسترداد    .......و   .......المطعون ضده  وتوابعها  والنفقات 

الديون التي لها في ذمة الزوج وذلك على سند من القول إنها زوجة المطعون ضده وقد ألحق  

بها ضرراً بالسب والإهانة والضرب المتكرر وتكبدها مصاريف الدعاوى المقامة من الغير  

 عليه مما حداها لرفع دعواها الحالية وولوج باب القضاء. 

الزوج  اعتداء  أكدوا  الذين  الشهود  شهادة  المحكمة  وسمعت  للتحقيق  الدعوى  أحيلت 

 المطعون ضده على الزوجة بالسب والإهانة والضرب المتكرر. 

المهر وحضانة    19/11/2024  وبجلسة بالتطليق مع مؤخر  الابتدائية  المحكمة  حكمت 

 والنفقات وتوابعها ورفض طلب استرداد الديون المدعى بها.   .......الولدين 

 طعن الطرفان في هذا الحكم بالاستئناف.  

مجددا    30/1/2025  وبجلسة والقضاء  المستأنف  الحكم  بإلغاء  الاستئناف  محكمة  حكمت 

 برفض دعوى المدعية بالتطليق لكون الشهود غير مبرزين في العدالة.  

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض، وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن  

 الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الطرفين لها. 

الإسلامية   الشريعة  أحكام  مخالفة  فيه  المطعون  الحكم  على  الطاعنة  تنعاه  مما  إن  وحيث 

الحكم   بإلغاء  قضى  حين  الاستدلال  وفساد  بالأوراق  الثابت  ومخالفة  والقانون  الغراء 

المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى المدعية بالتطليق لكون الضرر غير ثابت والشهود  

الطاعنة   الزوجة  الدائم على  والاعتداء  المتكرر  الضرر  ثبوت  العدالة مع  في  مبرزين  غير 

وهو دفاع جوهري لم تحققه محكمة    بأدلة الإثبات الشرعية والقانونية ومنها الشهادة والقرائن

 الموضوع مما شاب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه. 
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الغراء   الإسلامية  الشريعة  أحكام  في  المقرر  من  أن  وذلك  سديد  النعي  هذا  إن  وحيث 

عملاً بقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا في محكم التنزيل )وَإِذاَ طَلَّقْتمُُ الن ِسَاءَ فَبَلَغْنَ  

حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتعَْتدَوُا وَمَنْ يَفْ  علَْ  أجََلهَُنَّ فَأمَْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَر ِ

عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ   ِ نعِْمَتَ اللََّّ وَاذْكُرُوا  هُزُوًا   ِ وَلَا تتََّخِذوُا آيَاتِ اللََّّ نَفْسَهُ  عَلَيْكُمْ مِنَ    ذلَِكَ فَقَدْ ظَلَمَ 

َ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ(، وقوله سبحانه و َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ تعالى  الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللََّّ

وَاتَّقوُا  َ رَبَّكُمْ لَا    جل وعلا )يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذاَ طَلَّقْتمُُ الن ِسَاءَ فطََل ِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّةَ  اللََّّ

ِ وَمَ  نْ يَتعََدَّ حُدوُدَ  تخُْرِجُوهُنَّ مِنْ بيُُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلِاَّ أنَْ يَأتِْينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَي ِنَةٍ وَتِلْكَ حُدوُدُ اللََّّ

َ يُحْدِثُ بعَْدَ ذلَِكَ أمَْرًا  فَإذِاَ بَلغَْنَ أجََلهَُنَّ فَأمَْ  ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تدَْرِي لعَلََّ اللََّّ سِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ  اللََّّ

مَنْ  بِهِ  يوُعَظُ  ذلَِكُمْ   ِ لِِلَّّ الشَّهَادةََ  وَأقَِيمُوا  مِنْكُمْ  عَدْلٍ  ذوََيْ  وَأشَْهِدوُا  بِمَعْرُوفٍ  فَارِقوُهُنَّ  كَانَ  أوَْ   

يَحْتسَِبُ  لَا  حَيْثُ  مِنْ  وَيرَْزُقْهُ  مَخْرَجًا  لَهُ  يَجْعلَْ   َ اللََّّ يَتَّقِ  وَمَنْ  الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ   ِ بِالِلَّّ وَمَنْ  يؤُْمِنُ   

س وقوله  قَدْرًا(،  شَيْءٍ  لِكُل ِ   ُ اللََّّ جَعَلَ  قَدْ  أمَْرِهِ  بَالِغُ   َ اللََّّ إِنَّ  حَسْبهُُ  فهَُوَ   ِ اللََّّ عَلىَ  بحانه  يَتوََكَّلْ 

نْ أهَْلِهِ  وتعالى عز من قائل جل وعلا في كتابه الكريم )وَإِنْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَا فَابْعَثوُا حَكَمًا مِ 

َ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا(، وقو  بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللََّّ  ُ نْ أهَْلِهَا إِن يرُِيداَ إِصْلَاحًا يُوَفِ قِ اللََّّ له سبحانه  وَحَكَمًا مِ 

ن سَعَتِهِ صدقَ اللهُ   ُ كُلاا م ِ قَا يغُْنِ اللََّّ وتعالى عز من قائل جل وعلا في كتابه الكريم وَإِن يَتفَرََّ

العظيمْ، كما أن من المقرر في أحكام الشريعة الاسلامية الغراء وقانون الأحوال الشخصية  

 القضائية وبالأحكام الشرعية، الإثبات بطرق الضرر في دعوى التطليق للإضرار أنه يثبت

وتقبل على الصادرة الزوجين،   كلامه من فهم أو  الشاهد فسر إذا بالتسامع الشهادة أحد 

 بالتسامع الشهادة تقبل المحكمة، ولا حسبما تقرره الزوجين حياة محيط في الضرر اشتهار

 للأصل الفرع أو  للفرع  الأصل عدا أنثى أو  كان ذكراً  الشاهد شهادة الضرر، وتقبل نفي على

شرعًا، بيد أنه يشترط للشهادة كدليل من أدلة الإثبات   شروط الشهادة الشاهد في توافرت متى

التطليق أن تكون الشهادة غير مصطنعة من الخصم وقيامه بإشاعة واقعة بنفسه   دعوى في

على الشهود لنقلها عنه وباعتباره المصدر الوحيد لها وذلك أن الأصل أن لا يصنع الشخص  

دليلاً لنفسه وأن يكون الشهود قد استقوا المعلومات من مشاهدة ومعاينة أو من آخرين على  

حتى   ذاته  الخصم  من  وتلفيق  وتدبير  باصطناع  وليس  بالتسامع  والاستفاضة  العلم  وجه 

يقوله   ما  الشهادة  قبيل  من  يعتبر  فلا  المحكمة،  لتضليل  إليها  يرتكن  مادية  واقعة  يصطنع 

الشاهد نقلاً عن الخصم المشهود له، إذ يعتبر الشاهد في هذه الحالة وكأنه الخصم المشهود له  

الذي نقل عنه ومن غير الجائز أن يشهد الخصم المشهود له لنفسه باصطناع دليل ينشره بين  
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عليه   فيرد  القضاء  التحايل على  باب  التصرف من  هذا  أن  وباعتبار  له  به  ليشهدوا  الشهود 

قصده، وعليه يجب على القاضي التأكد من أن الشاهد استقى شهادته ومعلوماته التي يشهد  

بها أمام المحكمة من مصدر مستقل صحيح ومحايد بدون أي يتدخل من الخصم المشهود له،  

مع الحذر من عيوب الشهادة كالمحاباة من الشاهد للمشهود له، والمبالغة والنسيان وبعُد المدة 

من   أن  كما  للشهود،  الأحوال  جميع  في  المحكمة  اطمئنان  مع  والشهادة،  بالواقعة  العلم  بين 

من   لكل  أن  الشخصية  الأحوال  بقانون  وعملاً  العليا  الاتحادية  المحكمة  قضاء  في  المقرر 

يسقط   ولا  بينهما  بالمعروف  العشرة  دوام  معه  يتعذر  الذي  للضرر  التطليق  الزوجين طلب 

لهذا  وفقًا  الأسري  التوجيه  لجنة  وتتولى  تصالحهما.  يثبت  لم  ما  ذلك،  في  منهما  أي  حق 

القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر  

وثبت الضرر حكم بالتطليق، وإذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق بين  

الأسري   التوجيه  لجنة  على  تعذر  فإن  جديدة  دعوى  يرفع  أن  منهما  فللمتضرر  الزوجين، 

يكلف   أن  بعد  أمكن  إن  أهليهما  بحكم حكمين من  القاضي  بينهما، عين  بالإصلاح  والقاضي 

يتوسم   التالية، وإلا عين من  الجلسة  الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في  كلاً من 

فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح ، وعلى المحكمة تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم  

بين   للإصلاح  الجهد  وبذل  الشقاق  أسباب  تقصي  الحكمين  وعلى  وأمانة.  بعدل  بمهمته 

الزوجين، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم  

بينهما.   انقطاع  حصل  إن  اللاحقة،  الجلسات  أو  المحددة،  بالجلسة  إعلانه  تم  وإذا   -1متى 

الزوجين   على  الحكمين  توصية  تعرض  أن  المحكمة  فعلى  الإصلاح،  عن  الحكمان  عجز 

توصية   بعد  الزوجان  تصالح  فإذا  بينهما،  بالتفريق  الحكم  إصدار  قبل  للصلح  وتدعوهما 

وإذا تعذر    -2الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.  

الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو  

حقوق   من  بشيء  مساس  دون  بائنة  بطلقة  بالتفريق  الحكمان  أوصى  طالبًا،  منهما  كل  كان 

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة   -3الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.  

بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة   بالتفريق نظير  الحكمان  كلها من جانب الزوجة، أوصى 

إذا تعذر الصلح بين    -4ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.  

مع   يتناسب  ببدل  أو  بدل  دون  بالتفريق  الحكمان  أوصى  مشتركة  الإساءة  وكانت  الزوجين 

المسيء منهما،    -5نسبة الإساءة.   فلم يعرف  الحال  وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل 
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هي   الزوجة  كانت  وإن  دعواه،  رفض  الحكمان  اقترح  التفريق  طالب  هو  الزوج  كان  فإن 

لحال   مناسباً  يريانه  فيما  بالخيار  الحكمان  يكون  التفريق  طالبًا  منهما  كل  كان  أو  الطالبة 

إلى   الحكمان  بينهما. ويقدم  التفريق  بينهما دون بدل، أو رفض  التفريق  الأسرة والأولاد في 

إلى الْخر.   الزوجين أو أحدهما  المسببة والمتضمنة مدى إساءة كل من  القاضي توصيتهما 

القاضي  عين  الحكمان  اختلف  فإن  اتفقا  إن  الحكمين  توصية  بمقتضى  القاضي  ويحكم 

غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وعلى القاضي تعديل توصية الحكمين  

الغرناطي   الأندلسي  عاصم  بن  محمد  بكر  أبو  القاضي  قال  القانون،  هذا  أحكام  خالف  فيما 

 يرحمه الله في التحفة: 

 لزوجة ورفعها تكررا  ***  وإن ثبوتُ ضررٍ تعذرا

 بينهَما بمُقتضى القرآن ***  فالحكمان بعد يبُعثانِ 

 والبعثُ من غيرهما إن عُدما ***  إن وُجِدا عدلين من أهلهِما

 إعذارَ للزوْجين فيما فعلا  ***  وما به قد حَكَما يمُْضَى ولا 

التي   أقوالهما  في  ومصدقان  مهمتهما  على  مؤتمنان  الحكمين  أن  فقهاً  المقرر  أن  كما 

وأن   النيابة  ولا  الوكالة  ولا  الإشهاد   لا  الحكم  طريق  طريقهما  لأن  تقريرهما  ضمناها 

أو كرهاه   للزوجين رضياه  ملزم  أنه  يوافق رأيه كما  لم  ولو  للقاضي  اعتبار  قرارهما محل 

التنزيل   محكم  في  سماهما  وتعالى  سبحانه  الله  لأن  والقانون  للشريعة  موافقاً  كان  طالما 

السواء  أن   الغراء والقانون على  المقرر في أحكام الشريعة الاسلامية  حكمين، كما أن من 

الدعوى القضائية هي وسيلة للمطالبة بحماية حق أو مركز شرعي أو قانوني وقع  الاعتداء  

عليه، ففي هذه الحالة يكون على المدعي الإثبات بكافة طرق الإثبات المعلومة والمتوافقة مع  

الواقعة القانونية أو    ة الشريعة والقانون وإقامة الدليل أمام القضاء على وجود الحق أو صح 

المادية المتنازع فيها بقصد الوصول إلى نتائج قانونية معينة وذلك بإقامة الدليل على الواقعة 

مصدر الحق وذلك لأن الحق يتجرد من قوته إذا لم يقم دليلٌ على إثباته لذا يتعي ن إقامة الدليل  

لأن   عليه  المدعى  أنكرها  أو  فيها  ع  توُز  متى  بها  يدُ عى  قانوني ةٍ  أو  مادي ةٍ  واقعة  كل  على 

الإثبات بمثابة شريان الحياة للحق فالحق الذي يعجز صاحبه عن إثبات مصدره هو والعدم  

ة الحق(، و)يستوي حقٌ معدوم وحقٌ لا دليلَ عليه(، وأن   سواء ولذلك قيل: )إن الدليل هو قو 

وآله وصحبه وسل م   عليه  النبي صلى الله  قول  وقد جاء  والعدم سواء(  دليل عليه هو  )ما لا 

مؤك داً على هذا المبدأ في حديثه الشريف: ))لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماءَ أنُاسٍ  
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أنها   الغراء  الإسلامية  الشريعة  ميزة  ومن  الدليل((  أي  المد عي،  على  البي نةَ  ولكنَّ  وأموالهم 

بقدر ما حرصت على حفظ رابطة الزوجية قائمة بين الزوجين باعتبارها مظهراً من مظاهر  

لبنة   لتكون  وتعالى  سبحانه  الخالق  أمر  ما  وعلى  بالأسرة  الغراء  الإسلامية  الشريعة  رقي 

أن   على  نصت  والتي  الدستور  من  عشرة  الخامسة  المادة  إطار  ووفق  المجتمع  في  طيبة 

القانون   ويكفل  الوطن،  وحب  والأخلاق   الإسلامي  الدين  وقوامها  المجتمع  أساس  الأسرة 

كحل   الأخيرة  المرحلة  في  الطلاق  جعل  أنه  إلا  الانحراف،  من  ويحميها  ويصونها  كيانها 

الشرعية ،   الضوابط  الزوجين ووفق  بين  الزوجية  لقطع عرى رابطة  صعب وقاس وأخير 

ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إن وجد ما يدعو لذلك وذلك لما روى البخاري عَنْ  

عَلَيْهِ وآله وصحبه    ُ ثاَبِتِ بْنِ قَيْسٍ أتَتَْ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنََّ امْرَأةََ 

ِ ثاَبِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أعَْتِبُ عَلَيْهِ فيِ خُلقٍُ وَلا دِينٍ، وَلَكِن ِي أكَْرَهُ  الْكُفْرَ    وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََّّ

حَدِيقَتهَ؟ُ( عَلَيْهِ  ينَ  )أتَرَُد ِ وَسَلَّمَ:  وصحبه  وآله  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رَسُولُ  فَقَـالَ  سْلَامِ.  الْإِ   فيِ 

ُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ: )اقْبلَْ الْحَدِيقَةَ وَطَل ِقْهَا تطَْلِ  ِ صَلَّى اللََّّ يقَةً(،  قَالَتْ: نعََمْ. قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ولكن لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من  

المادة   بنص  المقرر  من  أن  كما  النفقة    69الزوج،  تجب  أنه  الشخصية  الأحوال  قانون  من 

والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة  

عقد   المترتبة عن  الواجبات  أهم  أن من  كما  فقط،  السكنى  حامل  وهي غير  بائن  من طلاق 

الحياة  أثناء  للأسرة  والاقتصادية  المالية  الرعاية  واجب  من  الزوج  يتحمله  ما  الزواج، 

الزوجية وبعد الفراق، وذلك بالإنفاق على الزوجة، وقد عالج الفقهاء المسلمون النفقة انطلاقا  

الن ِسَاءِ   عَلىَ  امُونَ  قَوَّ جَالُ  التنزيل )الر ِ من قوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم 

البارزة   الصورة  هي  فالنفقة   ، أمَْوَالِهِمْ(  مِنْ  أنَفَقوُا  وَبمَِا  بَعْضٍ  عَلىَٰ  بَعْضَهُمْ   ُ اللََّّ فَضَّلَ  بمَِا 

لقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة، فالزوج هو المكلف بمهمة الإنفاق على أفراد أسرته  

باعتباره مسؤولا عن شؤونها المادية والمعنوية والاقتصادية والمالية ، وذلك أن النفقة وفق  

المادة   حددته  والمسكن    63ما  والكسوة  والطعام  النفقة  تشمل  الشخصية  الأحوال  قانون  من 

الزوجية   العشرة  تقتضيه  وما  أهلها  في  تخدم  ممن  كانت  إن  للزوجة  والخدمة  والتطبيب 

بنت عتبة،   لهند  قوله  وآله وصحبه وسلم في  الرسول صلى الله عليه  قرر  وقد  بالمعروف، 

حينما أتته تشتكي زوجها أبا سفيان رضي الله عنهما من شحه، وعدم إعطائه إياها ما يكفيها  

يكفيك   ما  ماله  من  وسلم "خذي  وآله وصحبه  عليه  بقوله صلى الله  النفقة  ولدها من  ويكفي 
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بالنفقة   الملزم  دخل  بمراعاة  الدولة  في  التشريع  قام  الأساس  هذا  وعلى  بالمعروف،  وولدك 

قائل في محكم   قوله سبحانه وتعالى عز شأنه من  الحكيم في  الشارع  بما نص عليه  التزاماً 

لِكَ قَوَامًا(، ومع مراعاة الوضع  بَيْنَ ذَٰ وَكَانَ  يَقْترُُوا  لَمْ يسُْرِفوُا وَلَمْ  إِذاَ أنَفَقوُا  التنزيل )وَالَّذِينَ 

النفقة،   الحالة بين تاريخ استحقاق هذه  تغيرت هذه  المعيشي والاقتصادي قبل الطلاق، وإذا 

ضرورة   مع  القضاء،  وقت  لا  الاستحقاق  وقت  تقديرها  هو  فالمعتمد  بها،  القضاء  وتاريخ 

التوسعة على زوجته   الزوج على  وتعالى  وقد حث الله سبحانه  والاعتدال،  التوسط  مراعاة 

وعياله في الإنفاق، وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعالى عز شأنه من قائل في محكم التنزيل  

وهُنَّ لِتضَُي ِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أوُلَاتِ حَ  مْلٍ  )أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تضَُارُّ

 بمَِعْرُوفٍ  فَأنَْفِقوُا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ فَإنِْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ وَأْتمَِرُوا بَيْنَكُمْ 

فَلْيُنْفِ  رِزْقهُُ  عَلَيْهِ  قدُِرَ  وَمَنْ  سَعَتِهِ  مِنْ  سَعَةٍ  لِينُْفِقْ ذوُ  أخُْرَى  لَهُ  فَسَترُْضِعُ  تعََاسَرْتمُْ  ا  وَإِنْ  مِمَّ قْ 

الطلاق، ووجوب   يسُْرًا( سورة  عُسْرٍ  بعَْدَ   ُ سَيَجْعَلُ اللََّّ آتاَهَا  مَا  إلِاَّ  نَفْسًا   ُ يكَُل ِفُ اللََّّ لَا   ُ اللََّّ آتاَهُ 

النفقة للزوجة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة الإسلامية لقوله سبحانه وتعالى عز شأنه  

من قائل في محكم التنزيل )وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تكَُلَّفُ نَفْسٌ إلِاَّ  

لِكَ ۗ ( بحيث دلت هذه   وُسْعهََا ۚ لَا تضَُارَّ وَالِدةٌَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلوُدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰ

ينسبون   الأبناء  أن  وذلك  الزوج  وهو  له  المولود  هو  بالنفقة  الملزم  أن  على  الكريمة  الْية 

إليه... لما كان ذلك وكان  الحكم المطعون فيه لم يلتزم بالأثر القانوني لأدلة الإثبات المقدمة  

في الدعوى ومنها الأدلة الكتابية وشهادة الشهود والقرائن القضائية وتقرير الحكم الابتدائي  

بثبوت الضرر وباعتبار أن الواقعة المادية والقانونية والمادية المتمثلة في الضرر والشقاق 

النزاع   وشيوع  الزوجين  بين  الشقاق  استفحال  مع  الشرعية  الإثبات  أدلة  بموجب  الثابت 

بحثه   وأغفل  الجوهري  الدفاع  هذا  تجاهل  قد  فيه  المطعون  الحكم  أن  إلا  بالاستفاضة، 

أدلة   وأهدر  الدفاع  بحق  والإخلال  التسبيب  في  بالقصور  اللازم مما شابه  بالقدر  وتمحيصه 

بافتراضات  وبأخذه  لحمله  تكفي  لا  أسباب  على  قضاءه  وأسس  والقانونية  الشرعية  الإثبات 

خاطئة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون وقرر رفض التفريق دون سند مع  

بينهما والشقاق الحاصل والمستمر بمفهومه الشرعي،   ثبوت انعدام دوام العشرة بالمعروف 

الواقع وتقدير الأدلة   فهم  قد أخطأ في  يكون  فإنه  إلى ذلك  فيه  المطعون  الحكم  يفطن  لم  وإذ 

 والذي جره إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب نقضه.  



 المحكمة الاتحادية العليا

( من  186وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملاً بالمادة )

المدنية   المطعون فيه وفي موضوع الاستئنافين برفضهما    -قانون الإجراءات  الحكم  بنقض 

 . وبتأييد الحكم المستأنف
 
 

 

 


